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 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:

 05ريخ ة بتابعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانوني

في  طعنا الحق العام . /1ضد:  ."ل ح "في حق  "ب ن "طرف الأستاذ  من 2019ديسمبر 

 2019وفمبر ن 28القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستثناف ب بتاريخ 

بقبول  "ح"و غيابيا في حق  "ل"والقاضي "نهائيا حضوريا في حق  1802تحت عدد 

  "الابتدائي و إجراء العمل به. الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم

 ة.لاطلاع على القرار المطعون فيه و التأمل من كافة الإجراءات في القضيعد ابو

 لشرح عد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة و الاستماعبو 

 ممثلها بالجلسة.

  عد الاطلاع على مستندات الطعن المقدمة من طرف الطاعنة.بو 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي: 

  من حيث الشكل:

كافة  ستوفىاحيث قدم مطلب التعقيب في الآجال القانونية و ممن له الصفة و المصلحة و قد 

 . القانونية وعليه فهو مقبول شكلا صيغه و أوضاعه

  من حيث الأصل:



لحال احيث تفيد وقائع القضية كيفما وردت بالحكم المطعون فيه أن الأبحاث في قضية 

البحث المحرر من قبل أعوان مركز الحرس الوطني ب انطلقت بموجب محضر

ة الليلو ذكر انه خلال  "ش ع "لمدعو اتقدم  173591تحت عدد  2017/11/05بتاريخ 

و  رأس غنم من منزله 37تعرض لعملية سرقة عدد  2017/11/05'04 صلة بين يوميالفا

وطني ن مركز الحرس الواتم إعلامه أنه تم حجز أغنام من قبل أع 2017/11/05بتاريخ 

ي تم بعة له والترأس غنم تا 12التوجه إلى المركز المعني تعرف على عدد بببوحجلة و

البحث تتبع قتم تحرير محضر الوطلب بناء على ذك  "ح ش "عو دضبطها بمنزل الم

  المشار إليه آنفا.

ت أذنف وحيث باستيفاء الأبحاث أحيلت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب

 . الغرض بفتح بحث تحقيقي في

اره في  قروحيث أصدر السيد قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية ب

 ن الحجج علىالقاضي": بتوفر ما يكفي م 2018/03/30بتاريخ  642القضية تحت عدد 

ص الأشخالجرائم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك و "ل ح"اقتراف المظنون فيه: 

لقصد منه الاخلال بالراحة العامة و كان ا شانه نوالسرقة المجردة والانخراط في جمع م

 طبق الفصول ارتكاب جريمة وقتل حيوانات )مواشي( على ملك الغير دون لزوم لذلك

حبة صمن المجلة الجزائية وإحالته على الحالة التي هو عليها  264,258,79,132,131

لعدم " م"ح هم في حق تالالقضية على دائرة الاتهام لتقرر في شانه ما تراه وحفظ   ملف

  "كفاية الحجة

القرار المذكور من قبل النيابة العمومية فأصدرت دائرة الاتهام بمحكمة  استئنافوحيث تم 

شكلا وفي الأصل  الاستئنافالقاضي بقبول 1242القضية عدد  قرارها في ب الاستئناف

وتأييده في خصوص "ح ه "المطعون فيه في خصوص المظنون فيه  البحث بنقض قرار ختم

وتوجيه تهم تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والسرقة  " ل ح "

بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب الاخلال  المجردة والانخراط في جمع من شأنه

الفصول  جريمة وقتل حيوانات )مواشي( على ملك الغير دون لزوم لذلك طبق



من المجلة الجزائية عليه وإحالتهما على الحالة التي هما عليها  264,258,7931323131

من أجل ما القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب لمقاضاتهما  صحبة ملف

  "ذكر.

ت ية تححكمها فى القض وحيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية 

في  وغيابيا "ل"القاضي "ابتدائيا حضوريا في حق المتهم  2019/02/20 خيبتار725عدد

هما حد منحق من عداه وذلك بثبوت إدانة المتهمين في جريمة السرقة المجردة وسجن كل وا

ون دلغير ال ذلك مدة عامين اثنين كثبوت إدانتهما في جريمة قتل حيوانات على ملك من أج

 اريفلزوم لذلك وتخطية كل واحد من المتهمين من أجلها بثلاثمائة دينار وحمل المص

." هتهماعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في مواجبالقانونية على المحكوم عليهما و

لجنائية افأصدرت الدائرة  "ح"و  "ل"ن يذكور من قبل المتهمالحكم الم استئنافوحيث تم 

 1802دد تحت ع 2019نوفمبر  28ب قرارها في القضية بتاريخ  الاستئنافبمحكمة 

 عى علىالذي ن"ل ح"في حق  "ب ن "المطعون فيه والمشار إليه بالطالع فتعقبه الأستاذ 

 القرار المطعون فيه بالآتي: 

سواء أمام باحث البداية أو أمام قاضي التحقيق حق الدفاع ومبدأ المكافحة خرق الأبحاث 

يتضح أنه لم يقع إجراء مكافحة بين الشاكي الابحاث  بمقولة أنه بالرجوع إلى محضر

بالإجراءات التي يتوجب على باحث  وهو ما يعتبر إخلال "ل ح "ومنويه  "ش ع"والمدعو 

لأحكام الفصل  مما ينتج عنه بطلان محضر الأبحاث وفقاالبداية و قلم التحقيق المرور بها 

ه من قبل بمن مجلة الاجراءات الجزائية إضافة إلى ذلك فإنه و أثناء استنطاق منو 199

الجنائية تمسك لسان دفاع منوبه باستدعاء زاعم المضرة وساندته الوكالة  رئيس الدائرة

نونية مما يمثل خرفا لحق ايمة ققأي  المطلب العامة في ذلك إلا أن المحكمة لم تولي ذلك

الشاكي بالرغم من تمسك  تد إلى مجرد تصريحانستارار المطعون فيه قا بأن الفالدفاع مضي

 منوبه بالإنكار التام بحثا وتحقيقا وجلسة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا من الناحية

وهنه ويجعله عرضة للنقض. الاجرائية لمبدأ المواجهة والمكافحة وهو ما من شأنه أن ي



 

طلب نقض القرار المطعون فيه وإرجاع ملف القضية إلى  تأسيسا على ذلك إلى وانتهى

  .ىاخر بهيئة مجدداالنظر فيها  لإعادة بمحكمة الاستئناف 

 المحكمة

 عن المطعن المتعلق بخرق مبدأ المكافحة

ة في ى فائدالتحقيق أن يسمع كل من يروحيث خلافا لما تمسك به الطاعن فإنه يمكن لحاكم  

لازمة كما يمكنه إجراءات المكافحات المن م. ج  59الفصل أحكام  شهادته عملا بمقتضيات

ود بعضهم كشف الحقيقة فيمكنه أن يكافح الشه قصدبين جميع أطراف القضية عند الاقتضاء 

  ببعض كما يمكنه أيضا أن يكافح المتهمين.

يد بة للسهذا السياق أن إجراء المكافحات هو عمل اختياري بالنسوحيث تجدر الإشارة في 

رة وحسب إذ يلجأ إليه المحقق عند الضرو الوجوبيليس بالإجراء  قاضي التحقيق فهو إذن

 الباحثأو  ألعدلية الضابطةلدى مأمور  ت المسجلة لديه أواحطبيعة الأبحاث ونوعية التصري

لمتضرر كل من ا م بين تصريحاتالتالتطابق انى عنها في صورة غالمنتدب فيكون مثلا في 

 د فيماالمكافحات مجدية وضرورية إذا اختلفت شهادات الشهو و تكون والشاهد والمتهم 

مع  لشهودبينهم مع تصريحات المتهمين فيما بينهم أيضا أو حتى في صورة اختلاف رواية ا

ريقه طير غي فع بوجوب إجراء المكافحة فدال لمما يجع،تنطاقساء الاثنأما تمسك به المتهم 

  عنه. الالتفات واتجه 

 عن المطعن المتعلق بخرق حق الدفاع

حيث أن المطعن المثار من قبل الطاعن يهدف في جوهره إلى مناقشة محكمة الحكم  

في قضاءها وهو ما يمثل جدلا موضوعيا لا يمكن إثارته أمام  المطعون فيه فيما انتهت إليه

حسن وسلامة تطبيق  مراقبةي ف كمة التعقيب التي هي محكمة قانون ينحصر دورهاحم

 والموازنه بينهما الادلة قييم الحجج وتيرها ودقتنون، ذلك أن فهم وقائع القضية ولقاا

واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية بحتة تدخل في نطاق الاجتهاد 



 

ها في ذلك يالتقديرية المطلقة دون رقابة عل إطار سلطتهاوفي  الموضوعي لمحكمة الأصل

 . من طرف محكمة التعقيب على شرط سلامة التعليل

هو ول بها ستدلارية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاحأن محكمة القرار المنتقد لها ال وحيث

ا لا قانونيقضاة الموضوع بدون رقابة عليهم طالما عللوا قضاء هم تعلي راجع لمحض اجتهاد

 مما له مأخذ صحيح من الأوراق.

 احكمه وحيث بالرجوع إلى أسانيد الحكم المطعون يتضح أز محكمة الحكم المنتقد أسست 

م الآن( )المعقب ضده و "م ب " "أ س "ة للمظنون فيهما بلمنسو ا بخصوص جرائم الاحالة

لعناصر ل الإثبات واوقدرت الوقائع حسب وسائ استنادا إلى جملة من القرائن الواقعية

اب بدني وتسليط عق الواردة بالملف لتخلص استنادا على ذلك إلى تأسيس حكمها بإدانتهما

لى نات ععليهما من أجل ارتكابهما لجريمة السرقة المجردة وتخطئتهما من أجل قتل حيوا

قصد بالغير دون لزوم لذلك كما قضت بتبرئة ساحتهما من أجل تهمتي تكوين وفاق  ملك

لعامة اوالأشخاص والانخراط في جمع من شأنه الاخلال بالراحة  عتداء على الأملاكالا

ما له أصل بمعللة حكمها في هذا السياق  وكان القصد منه ارتكاب جريمة لتجردها في حقهما

  ثابت بالملف.

ه له مما مستمدة عناصر اومتماسك واضحاوحيث أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة قد جاء 

ف وكاف الملف من وقائع وأدلة لها تأثير على وجه الفصل دون تحري أصل ثابت في أوراق

لقانون وتطبيقه االحكم كما أنها أصابت فهم  لترسيخ قناعتها ومؤدي للنتيجة التي انتهى إليها

  مما يجعل الطعن فيه غير مبرر.

سان تمسك ل ه من قبل رئيس الدائرة الجنائيةبومن استنطاقوأثناء وحيث تمسك الطاعن بأنه 

ك لم تولي ذل المضرة وساندته الوكالة العامة في ذلك إلا أن المحكمة دفاعه باستدعاء زاعم

  الدفاع  المطلب أي قيمة قانونية مما يمثل خرقا لحق

انة به لسان الدفاع فإنه طالما حصل لمحكمة الموضوع الاقتناع بالإد وحيث خلافا لما تمسك

بالأوراق وعللت وجهة نظرها فهي غير ملزمة بالإجابة على طلبات  من توافر الأدلة المقنعة



 

على وجه الفصل في القضية وكذلك  تراها هامشية وغير جوهرية أي التي لا تأثير لها

فإن المحكمة  الطلبات والدفوعات الغير جدية والغير جوهرية التي يتقدم بها المتهم أو دفاعه

  مة بالتعامل معها ومعفاة من الرد عليها.غير ملز

لم واسية وحيث تبين من جهة أخرى أن القرار المطعون فيه قد استوفى جميع مقوماته الأس

  يوجب نقضه لفائدة النظام العام. يلاحظ به أي خلل إجرائي

 ولهذه الأسباب

ر وصدر هذا القرا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا و الحجز. 

عن الدائرة الخامسة عشر برئاسة السيد:2019-5-19بحجرة الشورى يوم الثلاثاء 

لمدعي محضر ابو سيدين:   وعضوية المستشارين ال

.بو  العام السيد   مساعدة كاتبة الجلسة السيدة: 

  خه.وحرر في تاري

 


